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 (هـ1435عام ( 14/4القرار رقم ))

  الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ16/4/1419( وتاريخ 516قم )ر

 هـ20/12/1432( وتاريخ 373ورقم )

 م2009 إلى م1996الأعوام من  على الربطين الزكوي الضريبي عن

 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 عتراضلجنة الا -بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة بمقرها بفرع وزارة المالية-هـ انعقدت 19/4/1435إنه في يوم الأربعاء 

ة من:  الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلًّ

 ارئيس       .............. .الدكتور/

 للرئيس انائب      .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الأستاذ/

 اسكرتير      .............. .الأستاذ/

مصلحة الزكاة  زكوي الضريبي اللذين أجراهما فرععلى الربطين ال (أ)ين المقدمين من المكلف/ مصنع عتراضوذلك للنظر في الا

م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم 2009 إلىم 1996والدخل بجدة عن الأعوام من 

بموجب خطاب المصلحة رقم  ............... ،............... ،............... هـ كل من:26/12/1434الخميس الموافق 

عنه يمثله أمام اللجنة. وفي جلسة الاستماع  اهـ، بينما لم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوب  14/2/1435( وتاريخ 1074/16/1435)

 ............... ،............... ،............... هـ مثل المصلحة كل من:7/3/1435والمناقشة الثانية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 

عنه يمثله  اهـ. بينما لم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوب  22/12/1434( وتاريخ 7550/16/1434بموجب خطاب المصلحة رقم )

 أمام اللجنة.

جعة ما تم تقديمه من ين، ومراعتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراضالا بدراسةوقد قامت اللجنة 

 مستندات تضمنها ملف القضية، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي: 

 الناحية الشكلية:

، مستوفيي الشروط المنصوص اان مقبولان من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  عتراضالا

 ( من النظام الضريبي القديم.23التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة، والمادة رقم )عليها في اللائحة 
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 الناحية الموضوعية:

 م:1996: ضريبة الدخل على جهات غير مقيمة لعام أولًا 

 وجهة نظر المكلف: - 1

قامت المصلحة باحتساب الضرائب وغرامات التأخير على الجهات غير المقيمة نظير الأتعاب المهنية بناء  على المبالغ المسددة 

( عن المبالغ المسددة دون اعتبار للتكلفة التي تكبدتها هذه الجهات لتقديم الخدمات %100على أساس أرباح جزافية بمعدل )

( من الفواتير المقدمة؛ وبالتالي لم تقم المصلحة باحتساب %85أكثر من ) إلىه التكلفة الشركة، وفي العادة تصل هذ إلى

لنظام ضريبة الدخل  ا، ومن ثم احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح المقدرة مما يعد مخالف  ( أولا  %15الأرباح المقدرة بواقع )

ت للشركات الأخرى، وربوطات السنوات السابقة للشركة في المملكة، وما هو متبع من قبل المصلحة في إعداد الربوطا

 المذكورة أعلاه.

 وجهة نظر المصلحة: - 2

( وتاريخ 5/7218/2/1تم مطالبة المكلف بتقديم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات غير المقيمة بخطاب المصلحة رقم )

ـ إلا أنه لم يقدم سوى اتفاقية مبرمة مع جهة واحدة ه17/5/1419( وتاريخ 3796/2هـ، والتأكيد عليه بالخطاب رقم )5/11/1418

بالمصاريف الخاصة ببتلك الجهات  اتفصيلي   افقط من اصل أربع جهات غير مقيمة، كما تم مطالبة المكلف بتقديم كشف  

ف هـ القاضي بمطالبة المكل23/10/1412( وتاريخ 133/1والمستندات المؤيدة لها لتطبيق مضمون تعميم المصلحة رقم )

( 50للقرار الاستئنافي رقم ) ابالمستندات المؤيدة للمصروفات لغرض تحديد النسبة واجبة الحسم مقابل المصروفات تطبيق  

هـ المؤكد عليه بعدد من الخطابات، ولم 11/9/1419( وتاريخ 16/7176/2/1هـ، وكان ذلك بخطاب المصلحة رقم )1422لعام 

هـ، كما لم يقدم المستندات المطلوبة المتعلقة بالمصاريف التي 4/4/1432ي يقدم المكلف الرد على ذلك الخطاب إلا ف

 يتم اعتمادالشركة لغرض تحديد النسبة واجبة الحسم مقابلها؛ وعليه فلم  إلىتكبدتها الجهات غير المقيمة لتقديم الخدمات 

 للنظام. احسم أية مصاريف طبق  

 رأي اللجنة: - 3

 الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر 

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة باحتساب ضريبة جهات غير مقيمة -أ 

 م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب احتساب الضرائب وغرامات التأخير على الجهات غير المقيمة على1996وغرامة تأخير لعام 

للتكلفة التي تكبدتها هذه الجهات  دون اعتبار( من المبالغ المسددة %100المبالغ المسددة على أساس أرباح جزافية بمعدل )

، ومن ثم احتساب ( أولا  %15الشركة، ويُضيف بأن المصلحة لم تقم باحتساب الأرباح المقدرة بواقع ) إلىلتقديم الخدمات 

لنظام ضريبة الدخل في المملكة. بينما ترى المصلحة أنه تم مطالبة  االمقدرة مما يُعد مخالف  ريبة المستحقة على الأرباح الض

هـ، 5/11/1418( وتاريخ 5/7218/2/1المكلف بتقديم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات غير المقيمة بخطابات المصلحة رقم )

مبرمة مع جهة واحدة فقط من أصل أربع جهات غير  أنه لم يقدم سوى اتفاقيةهـ إلا 17/5/1419( وتاريخ 3796/2ورقم )

بالمصاريف الخاصة بتلك الجهات والمستندات المؤيدة لها  اتفصيلي   امقيمة، وتُضيف بأنه تم مطالبة المكلف بتقديم كشف  

 هـ ولم يقدم المستندات المطلوبة.11/9/1419( وتاريخ 16/7176/2/1بموجب خطاب المصلحة رقم )

هـ والثانية يوم الأربعاء 26/12/1434المكلف الأولى يوم الخميس الموافق  اعتراضلمناقشة  تم عقد جلستين -ب

عنه يمثله أمام اللجنة؛ مما تعذر معه على اللجنة مطالبة المكلف  اهـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوب  7/3/1435الموافق 

 والتأكد منها. ودراستهابالمستندات الثبوتية لهذا البند 
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( وتاريخ 133/1هـ، وتعميم المصلحة رقم )5/7/1405( وتاريخ 4/2111الخطاب الوزاري رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

 ( من الأتعاب لغرض تحقيق الضريبة.%100هـ؛ اتضح أنهما ينصان على تطبيق نسبة صافي ربح قدرها )23/10/1412

هـ بشأن تطبيق غرامتي التأخير 15/11/1379لصادر في هـ ا1379( لعام 3المنشور الدوري رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -د 

والتهرب؛ اتضح أنه ينص في إحدى فقراته على: "وكذلك يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد 

خرى نتيجة خطأ بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير، ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أ

غير مقصود في الأرقام، أو خطأ في التطبيق، أو لبس في المبدأ مثل الالتباس في تعيين ما يعتبر وما لا يعتبر من المزايا 

الملحقة بالراتب الخاضع للضريبة، والالتباس فيما يجوز أو ما لا يجوز حسمه ضمن المصروفات أو الاستهلاكات أو الاحتياطيات 

 .. إلخ".ا.لبحث في ذلك يظل مفتوح  وذلك لأن باب ا

( من النظام الضريبي القديم اتضح أنها تنص على: "تعتبر الواردات العمومية 13المادة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ 

الخاضعة للضريبة بموجب هذا النظام كل الواردات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها، ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن 

( وتاريخ 4/2111أنواع الصناعة والتجارة من بيع وشراء وصفقات مالية أو تجارية"، وكذلك فإن الخطاب الوزاري رقم ) جميع

 خضوع الإتاوة بكاملها للضريبة. إلىهـ يشير 5/7/1405

يمة وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في حساب الضريبة على جهات غير مق

 م.1996(، وتأييد المكلف في عدم فرض غرامة تأخير على مبلغ الضريبة المدفوعة لجهات غير مقيمة لعام %100بواقع )

 م:2009 إلىم 1999: الخسائر المدورة عن الأعوام من اثانيً 

 وجهة نظر المكلف: - 1

هذه السنوات؛ حيث قامت المصلحة بحسم تعترض الشركة على عدم حسم المصلحة الخسائر المدورة من الوعاء الزكوي عن 

من قبل  الباقي السنوات، وتعتقد الشركة أنه قد سقط سهو   تحسم الخسائرم ولم 1998و م1997الخسائر المرحلة لعامي 

م؛ حيث لا يوجد سبب لعدم حسم تلك الخسائر المعتمدة 2009 إلىم 1999المصلحة عند إعداد الربط لبقية السنوات من 

هـ 2/12/1408( وتاريخ 148/3م المالية للشركة، كما أن تعاميم المصلحة الصادرة بخصوص الخسائر المرحلة رقم )بموجب القوائ

 هـ، تعتبر الخسائر المرحلة من البنود الأساسية واجبة الحسم من الوعاء الزكوي.19/7/1418( وتاريخ 92/1المعدل بالتعميم رقم )

 وجهة نظر المصلحة: - 2

 م )المبالغ بالريـال السعودي(:2009 إلى 1999لم تحسم المصلحة الخسائر المدورة التالية عن الأعوام من 

 الزكاة خسائر مدورة العام

1999 17.068.740 426.719 

2000 11.346.496 283.662 

2001 13.255.996 331.400 

2002 17.834.910 445.873 

2003 23.628.917 590.723 
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2004 38.010.536 950.263 

2005 52.061.725 1.301.543 

2006 67.237.203 1.680.930 

2007 82.184.040 2.054.601 

2008 12.646.003 316.150 

2009 5.338.986 133.475 

م الاستمرار 1999م أن الشركاء قرروا خلال عام 31/12/1998( من إيضاحات القوائم المالية في 11حيث تبين من الإيضاح رقم )

في الشركة، وتقديم الدعم المالي اللازم لها لتتمكن من تسديد ديونها في تواريخ استحقاقها؛ وذلك بتحملهم للخسائر من 

م فإن الخسائر 1999لبيان التغير في حقوق الشركاء لعام  ا، وكذلك طبق  ركات الشقيقةالشخلال حساباتهم الجارية وحسابات 

 المدورة تم تحملها من قبل الشركاء والشركات الشقيقة؛ وعليه فلا توجد خسائر مدورة.

 رأي اللجنة: - 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الخسائر المدورة من -أ 

م؛ حيث يرى المكلف توجب حسمها، وأن المصلحة قامت بحسم الخسائر 2009 إلىم 1999الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

من قبل المصلحة  اباقي السنوات، ويعتقد أنه قد سقط سهو  م، ولم تحسم الخسائر المرحلة ل1998و م1997المرحلة لعامي 

م؛ ويُضيف بأنه لا يوجد سبب لعدم حسم تلك الخسائر المعتمدة بموجب 2009 إلىم 1999عند إعداد الربط لبقية السنوات من 

 سم من الوعاء الزكوي. القوائم المالية للشركة، وأن تعاميم المصلحة تعتبر الخسائر المرحلة من البنود الأساسية واجبة الح

للإيضاح رقم  ام تم تحملها من قبل الشركاء والشركات الشقيقة طبق  1999بينما ترى المصلحة أن الخسائر المدورة لعام 

م قرروا الاستمرار في الشركة وتقديم 1999م حيث تبين أن الشركاء خلال عام 1998( من القوائم المالية للمكلف لعام 11)

زم لها لتتمكن من تسديد ديونها في تواريخ استحقاقها؛ وذلك بتحملهم للخسائر من خلال حساباتهم الجارية الدعم المالي اللا

 وحسابات الشركات الشقيقة.

هـ، والثانية يوم الأربعاء 26/12/1434المكلف الأولى يوم الخميس الموافق  اعتراضتم عقد جلستين لمناقشة  -ب 

يمثله أمام اللجنة مما تعذر معه على اللجنة مطالبة المكلف  اهـ، ولم يحضر المكلف، كما لم يرسل مندوب  7/3/1435الموافق 

 والتأكد منها. ودراستهابالمستندات الثبوتية لهذه الخسائر، 

م اتضح أنه ينص 1998( المتعلق بالخسائر المتراكمة بالقوائم المالية للمكلف لعام 11البند رقم ) إلىة برجوع اللجن -جـ 

( من نظام 180للمادة ) االمال، وطبق   رأس( من %75) م، تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة1998ديسمبر  31على: "كما في 

م الاستمرار في الشركة، وتقديم الدعم المالي اللازم لها لتتمكن من تسديد ديونها في 1999الشركات، قرر الشركاء خلال عام 

م اتضح 1999تواريخ استحقاقها؛ وذلك بتحملهم للخسائر من خلال حساباتهم الجارية وحسابات الشركات الشقيقة"، وفي عام 

 ريالا   (28.012.489م بمبلغ )1998ديسمبر  31م قرر الشركاء تحمل الخسائر المدورة كما في 2000: "خلال عام أنه ينص على

م اتضح أنه ينص على: "خلال عامي 2000؛ وذلك من خلال الحسابات الجارية للشركاء والشركات الشقيقة"، وفي عام اسعودي  
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م؛ وذلك من خلال الحسابات الجارية للشركاء 1999ديسمبر  31كما في م، قرر الشركاء تحمل الخسائر المدورة 2001و م2002

 والشركات الشقيقة".

م اتضح أن الشركاء قرروا بالإجماع استمرار 2009 إلىم 2001القوائم المالية للمكلف للأعوام من  إلىبرجوع اللجنة  -د 

لقوائم المالية على حسابات الشركاء، وسوف يتم نشر مصنع الشركة مع تقديم الدعم المالي، وإقفال خسائر الشركة في تاريخ ا

 القرار بالجريدة الرسمية.

هـ؛ اتضح أنه ينص على: "إن الخسائر المدورة التي 19/1/1418( وتاريخ 92/1تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ 

لة طبق   بعد إضافة المخصصات أو الاحتياطيات فقط  لربط المصلحة ايجوز حسمها هي خسائر السنة أو السنوات السابقة المعدَّ

 للازدواج الزكوي". اإليها التي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها؛ وذلك منع  

الخسائر المرحلة من الوعاء الزكوي وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في عدم حسم 

 م.2009 إلىم 1999للمكلف للأعوام من 

 م:2007م حتى 1997: حسابات بنكية مكشوفة عن الأعوام من اثالثً 

 وجهة نظر المكلف: - 1

 إلىم 1997تعترض الشركة على إضافة المصلحة للوعاء الزكوي حسابات بنكية مكشوفة / مطلوبات للبنوك للسنوات من 

م بحجة حولان الحول عليها، وتُفيد بأن هذه الحسابات تمثل تسهيلات سحب على المكشوف، وطبيعتها من المطلوبات 2007

المال العامل للوعاء الزكوي لتخضع هي الأخرى  رأسقصيرة الأجل التي لا تخضع للزكاة؛ حيث لا يجوز أن تضاف البنود المكونة ل

 للزكاة.

 وجهة نظر المصلحة: - 2

 على النحو التالي )المبالغ بالريـال السعودي(: عتراضت الحسابات البنكية المكشوفة/ مطلوبات للبنود للأعوام محل الاظهر

 زكاته المبلغ العام زكاته المبلغ العام

1997 6.352.336 158.808 2003 37.168.834 929.220 

1998 16.267.596 406.690 2004 41.834.894 1.045.872 

1999 31.959.332 798.983 2005 43.780.022 109.450 

2000 38.461.355 961.533 2006 46.378.195 1.159.454 

2001 40.340.177 1.008.504 2007 50.339.092 1.258.477 

من إضافات الأصول الثابتة تم تمويلها من القروض البنكية؛ وعليه فقد تم  اللبيانات المقدمة من المكلف فإن جزء   اطبق  

الوعاء الزكوي مقابل حسم الأصول الثابتة الممولة عن طريقها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد قامت  إلىإضافتها 

( 3077هـ، ورقم )1424( لعام 22665قم )الشرعية رمع الفتوى  االمصلحة بإضافة رصيد أول العام أو آخر العام أيهما أقل تمشي  

هـ، كما أن المكلف لم يقدم اتفاقيات تلك الحسابات البنكية والمطلوبات ومستخرج بحركتها بالرغم من طلبها منه 1426لعام 

( 1101ر رقم )أكثر من مرة، وقد تأيد إجراء المصلحة بالعديد من القرارات الابتدائية والاستئنافية؛ ومنها على سبيل المثال القرا
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هـ الذي جاء في حيثياته: )وبتتبع حركة هذه القروض وجدت اللجنة أن حركة هذه القروض تخضع لإجراءات يصعب 1432لعام 

معها حصر وتحديد مقدار المحصل والمسدد )الزيادة والنقص( لكل مبلغ في تاريخ محدد لاختلاط الأموال؛ وبالتالي يصعب تحديد 

 اغ، وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أن الإجراء الذي اتبعته المصلحة في احتساب القروض يعد إجراء  متوازن  حولان الحول على كل مبل

 ؛ وذلك بأخذ رصيد أول العام أو آخر العام أيهما أقل للمكلف...(.وعادلا  

 رأي اللجنة: - 3

  بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة حسابات بنكية مكشوفة/  -أ 

 إلىم؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها 2007 إلىم 1999الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىمطلوبات للبنوك 

وف، وطبيعتها من المطلوبات قصيرة الأجل التي لا تخضع للزكاة، الوعاء الزكوي وأنها عبارة عن تسهيلات سحب على المكش

ونة ل  الوعاء الزكوي لتخضع هي الأخرى للزكاة.  إلىالمال العامل  رأسويُضيف بأنه لا يجوز أن تُضاف البنود المكَّ

تم تمويلها من القروض من إضافات الأصول الثابتة  اللبيانات المقدمة من المكلف فإن جزء   ابينما ترى المصلحة أنه طبق  

الوعاء الزكوي مقابل حسم الأصول الثابتة الممولة من القروض، وتُضيف بأن المكلف لم يقدم  إلىالبنكية؛ لذا تم إضافتها 

ومستخرج بحركتها بالرغم من طلبها أكثر من مرة؛ ولذا تم إضافة رصيد أول العام اتفاقيات تلك الحسابات البنكية والمطلوبات 

هـ، ومع القرار 1426( لعام 3077هـ، ورقم )1434( لعام 22665مع الفتاوى الشرعية رقم ) االعام أيهما أقل تمشي  أو آخر 

 هـ.1432( لعام 1101الاستئنافي رقم )

هـ، والثانية يوم الأربعاء 26/12/1434المكلف الأولى يوم الخميس الموافق  اعتراضتم عقد جلستين لمناقشة  -ب 

يمثله أمام اللجنة؛ مما تعذر معه على اللجنة مطالبة المكلف  اهـ، ولم يحضر المكلف كما لم يرسل مندوب  7/3/1435الموافق 

 والتأكد منها. ودراستهابالمستندات الثبوتية لهذه الحسابات 

المستندات المرفقة ضمن ملف القضية اتضح أن القروض البنكية والسحب على المكشوف بلغت  إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

لت شراء 1999و م1997للأعوام  ( ريالا  38.461.354، و)( ريالا  31.959.332)و ،( ريالا  10.405.533) م على التوالي، وأنها موَّ

 المعدات.

الوعاء الزكوي أن يكون قد حال عليها  إلىترى اللجنة أن الأصل في إضافة هذه الأرصدة )القروض وما في حكمها(  -د 

 االمال العامل، أما وفق   رأسلطريقة صافي  اعتبار أن مقابلها قد أُضيف ضمن عروض التجارة وفق  الحول في ذمة المكلف على ا

الوعاء الزكوي  إلىإضافتها لطريقة حقوق الملكية المعتمدة لدى المصلحة فإن هذه الأرصدة التي لم يحل عليها الحول لا يجوز 

وعاء الزكوي، وفي هذه الحالة فإن المعالجة الزكوية الصحيحة ما لم يكن لها مقابل في الأصول الثابتة المحسومة من ال

لتها  إلىتقتضي إضافة هذه الأرصدة  أو عدم  -دون اشتراط الحول-الوعاء الزكوي، وحسم مقابلها من الأصول الثابتة التي موَّ

، وهذا هو القول الوسط العدل، إضافتها؛ وبالتالي عدم حسم مقابلها من الوعاء الزكوي لأن مقابلها كذلك لم يحل عليه الحول

كما ترى اللجنة، وهو قول عدد من الفقهاء القدامى والمعاصرين، وحجتهم في اعتبار عروض القنية مقابل الدين أنها مال من 

 ماله يملكه، وتُباع عليه لوفاء دينه عند إفلاسه.

بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض اليت على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على  ذكر-هـ 

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 

بله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية، كما هو الحال من ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو ق

 الناحية المحاسبية.



 

7/13 
 

منها على: "أما ما  البند الخامسهـ اتضح أنها نصت في 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -و 

عتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا ي

هـ نصت على: ".... وأما 18/11/1408( وتاريخ 18497أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما اتضح أن الفتوى رقم ) انقود  

ل في يده لم ينفقه المقترض وهو آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والما

 هـ15/4/1424( وتاريخ 22665ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، وكذلك الفتوى رقم )

من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى  االتي نصت في إجابة السؤال الثاني على: "ما تأخذه الشركة من مال اقتراض  

 الية: الحالات الت

 .أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة 

 .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك 

 آل إليه  أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتباره ما

 ويزكي بتقييمه في نهاية الحول".

( وتاريخ 185/955على خطاب معالي وزير المالية رقم ) اهـ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2وكذلك الفتوى رقم )

هـ حول كيفية زكاة الديون؛ والتي جاء فيها: "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون 7/10/1426

التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية، ولم يرد دليل 

صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال  الا  ذمة المدين، بينما المدين يزكي م

 الذي في ذمته".

القروض من الزكاة بل أكدت على أن ما استُخدم وكما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المُشار أعلاه إليها لم تنص على إعفاء كل 

للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه يعتبر من عروض التجارة،  في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع

لت أصولا   الوعاء إلىوتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تُضاف  ثابتة أو متداولة ما  الزكوي سواء موَّ

دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها تحسم من الوعاء الزكوي في 

 ، معسرٍ أو مماطل(.يءأو غير مل مليءميزانية المقترض، ويزكيها المُقرض )الدائن( بحسب حال المدين )

( 3003/9هـ الإلحاقي لتعميم المصلحة رقم )2/3/1425( وتاريخ 1205/9مصلحة رقم )تعميم ال إلىبرجوع اللجنة  -ز 

هـ المتعلقة ببعض المسائل الزكوية ومنها 15/4/1424( وتاريخ 22665هـ المتضمن إبلاغ الفتوى رقم )19/11/1424وتاريخ 

الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهائية بما  من تاريخ إبلاغها على االقروض؛ يتضح أن التعميم ينص على تطبيق الفتوى اعتبار  

الابتدائية والاستئنافية، على اعتبار أن الفتوى الشرعية لا تعتبر منشئة لأحكام  عتراضفي ذلك الحالات المعروضة على لجان الا

 ، وهو ما تؤيده اللجنة وتتفق معه؛ اشرعي   اجديدة إنما تؤكد حكم  

هـ كلاهما أكدتا على إضافة 18/11/1408( وتاريخ 18497هـ، والفتوى رقم )30/10/1406يخ ( وتار2384/2حيث إن الفتوى رقم )

( وتاريخ 3077/2هـ، ورقم )15/4/1424( وتاريخ 22665ن رقم )ا، بينما فصلت الفتوتالوعاء الزكوي إجمالا   إلىالقروض 

 هـ ما أجملته الفتاوى السابقة.8/11/1426

بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة رصيد الحسابات البنكية المكشوفة/ وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة 

 م.2007 إلىم 1997الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى -الذي حال عليه الحول-مطلوبات للبنود 

 م:2009 إلىم 2004: مشروعات تحت التنفيذ عن الأعوام من ارابعً 
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 وجهة نظر المكلف: - 1

م، 2009 إلىم 2004على عدم حسم المصلحة مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي عن الأعوام من تعترض الشركة 

في شكله النهائي، كما أن المصلحة  ..……وأضافت بأن هذا البند عبارة عن أصل ثابت ولم تكتمل معدات السحب التي تخرج

ناصر الخاضعة للزكاة؛ وحيث تم إضافة ما يقابلها من بنود التمويل قامت بإضافة مصادر التمويل لهذه المشروعات ضمن الع

فيجب حسم هذه المشروعات تحت التنفيذ باعتبارها أصل ثابت ومن البنود واجبة الحسم، كما أن المصلحة تعتبرها من البنود 

 الأساسية واجبة الحسم من الوعاء الزكوي.

 

 وجهة نظر المصلحة: - 1

البند، ولم تقدم الشركة مستنداته، ورصيده لم يتغير منذ أعوام عديدة؛ لذا لم تقم المصلحة بحسمه من لم تتضح طبيعة هذا 

 .عتراضالوعاء الزكوي للأعوام محل الا

 رأي اللجنة: - 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

مصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم مشروعات تحت التنفيذ ينحصر الخلاف بين المكلف وال -أ 

م؛ حيث يرى المكلف توجب حسمها، وأن هذا البند عبارة عن أصل 2009 إلىم 2004من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

خاضعة للزكاة؛ ولذا يجب حسمها ثابت، ويُضيف بأن المصلحة قامت بإضافة مصادر التمويل لهذه المشروعات ضمن العناصر ال

وتُضيف بأن رصيد البند . بينما ترى المصلحة أن طبيعة هذا البند لم تتضح، كما أن الشركة لم تقدم مستنداته، اثابت   باعتبارها أصلا  

 لم يتغير منذ أعوام عديدة؛ لذا لم يتم حسمه من الوعاء الزكوي.

م اتضح 2004( بالقوائم المالية للمكلف لعام 2/4شغيل بالإيضاح رقم )بند مصروفات ما قبل الت إلىبرجوع اللجنة  -ب 

أنه ينص على: "تتمثل مصروفات ما قبل التشغيل في المصروفات التي تكبدتها الشركة لتجهيز المرافق التشغيلية قبل بدء 

 لى عشر سنوات".م، ويتم إطفاء المصروفات بموجب طريقة القسط الثابت ع1997ديسمبر  15التشغيل التجاري في 

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في حسم مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي 

 م.2009 إلىم 2004للمكلف للأعوام من 

 م:2009 إلىم 1999: ذمم دائنة عن الأعوام من اخامسً 

 وجهة نظر المكلف: - 1

م بحجة حولان الحول عليها، 2009 إلىم 1999الوعاء الزكوي للأعوام من  إلىتعترض الشركة على إضافة المصلحة ذمم دائنة 

ن، وطبيعتها من المطلوبات قصيرة الأجل التي لا تخضع للزكاة؛ حيث لا يجوز أن ين تجارييوذكرت بأن هذه الحسابات تمثل دائن

 الوعاء الزكوي. إلىلعامل المال ا رأستضاف البنود المكونة ل

 وجهة نظر المصلحة: - 2

 على النحو التالي )المبالغ بالريـال السعودي(: عتراضجاءت الذمم الدائنة للأعوام محل الا

 زكاته المبلغ العام زكاته المبلغ العام
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1999 4.748.546 118.714 2005 1.699.060 42.476 

2000 4.709.135 117.728 2006 1.474.563 36.864 

2001 3.337.054 83.426 2007 1.473.913 36.848 

2002 2.223.567 55.589 2008 13.616.184 340.405 

2003 2.240.265 56.006 

2009 

1.494.776 37.369 

2004 2.435.905 60.897 1.494.776 37.369 

الدائنية إلا أنه قدم الكشوفات بدون اية لقد تم مطالبة المكلف بتقديم كشف تفصيلي بالذمم الدائنة، مع إيضاح أسباب 

ة تلك الكشوفات يظهر أن الكثير منها أرصدة مدورة من سنوات سابقة، ومنها ما يخص سراإيضاحات لطبيعة تلك الأرصدة، وبد

لم  بأن المكلف ام علم  2009 إلىم 1997الوعاء الزكوي للأعوام من  إلىأصول ثابتة لم تسدد قيمتها بعد؛ لذا تم إضافتها 

 م.1998و م1997يعترض على هذا الإجراء لعامي 

 رأي اللجنة: - 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

الوعاء الزكوي  إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة ذمم دائنة  -أ 

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها، ويُفيد بأن هذه الحسابات تمثل دائنون 2009 إلىم 1999للمكلف للأعوام من 

 إلىالمال العامل  رأستجاريون، وطبيعتها من المطلوبات قصيرة الأجل التي لا تخضع للزكاة، ولا يجوز أن تُضاف البنود المكونة ل

ما ترى المصلحة أنه تم مطالبة المكلف بتقديم كشف تفصيلي بالذمم الدائنة مع إيضاح أسباب الدائنية إلا الوعاء الزكوي. بين

ة تلك الكشوفات اتضح أن الكثير منها أرصدة سراأنه قدم الكشوفات بدون أي إيضاحات لطبيعة تلك الأرصدة، وتُضيف أنه بد

بعد، وأن المكلف لم يعترض على هذا الإجراء لعامي تُسدد قيمتها مدورة من سنوات سابقة، ومنها ما يخص أصول ثابتة لم 

 م.1998م، 1997

هـ، والثانية يوم الأربعاء 26/12/1434المكلف الأولى يوم الخميس الموافق  اعتراضتم عقد جلستين لمناقشة  -ب 

مما تعذر معه على اللجنة مطالبة عنه يمثله أمام اللجنة؛  اهـ، ولم يحضر المكلف، كما لم يرسل مندوب  7/3/1435الموافق 

 تها والتأكد منها.سراالمكلف بالمستندات الثبوتية لهذه الذمم الدائنة، ود

المستندات المرفقة ضمن ملف القضية اتضح أن هذا البند عبارة عن أرصدة مدورة لشركات  إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

 وأفراد لم يوضح بها أسباب الدائنية وطبيعتها مما تعذر معه على اللجنة التأكد من طبيعتها.

مم الدائنة أن المصلحة أضافت رصيد الذ م اتضح1998وم 1997الربط الزكوي للمكلف لعامي  إلىبرجوع اللجنة  -د 

ه على اعتراض؛ مما يدل على موافقة المكلف عليها، وعدم ( ريالا  4.841.310) و( ريالا  5.142.240للعامين البالغة على التوالي )

 هذا البند في العامين الماضيين.

ة المكلف الوعاء الزكوي أن يكون قد حال عليها الحول في ذم إلىترى اللجنة أن الأصل في إضافة هذه الأرصدة  -هـ 

لطريقة حقوق الملكية  االمال العامل، أما وفق   رأسلطريقة صافي  اعلى اعتبار أن مقابلها قد أُضيف ضمن عروض التجارة وفق  

الوعاء الزكوي ما لم يكن لها مقابل  إلىالمعتمدة لدى المصلحة فإن هذه الأرصدة التي لم يحل عليها الحول لا يجوز إضافتها 
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 إلىالمحسومة من الوعاء، وفي هذه الحالة فإن المعالجة الزكوية الصحيحة تقتضي إضافة هذه الأرصدة في الأصول الثابتة 

لتها  أو عدم إضافتها؛ وبالتالي عدم حسم  -الحول اشتراط دون-الوعاء الزكوي؛ وحسم مقابلها من الأصول الثابتة التي موَّ

يه الحول، وهذا هو القول الوسط العدل، كما ترى اللجنة، وهو قول مقابلها من الوعاء الزكوي؛ لأن مقابلها كذلك لم يحل عل

عدد من الفقهاء القدامى والمعاصرين، وحجتهم في اعتبار عروض القنية مقابل الدين أنها مال من ماله يملكه، وتباع عليه 

 لوفاء دينه عند إفلاسه.

لى المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على الحال من الديون أو القروض التي ع ذكر بعض الفقهاء أن القسط -و 

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 

هو الحال من  ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية، كما

 الناحية المحاسبية.

تضح أنها نصت في البند الخامس منها على: "أما ما اهـ 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -ز 

رث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان لشركة من النقود بقرض أو هبة أو اتستفيده ا

هـ نصت على: ".... وأما 18/11/1408( وتاريخ 18497تضح أن الفتوى رقم )روض تجارة أو من أي منهما"، كما اأو ع انقود  

المقترض وهو آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه 

هـ 15/4/1424( وتاريخ 22665عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، وكذلك الفتوى رقم )ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب 

من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى  االتي نصت في إجابة السؤال الثاني على: "ما تأخذه الشركة من مال اقتراض  

 الحالات التالية: 

  حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة.أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما 

 .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك 

  أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتباره ما آل إليه

 ويزكي بتقييمه في نهاية الحول".

( وتاريخ 185/955على خطاب معالي وزير المالية رقم ) اهـ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2رقم ) وكذلك الفتوى

هـ حول كيفية زكاة الديون؛ والتي جاء فيها: "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون 7/10/1426

الأموال الزكوية، ولم يرد دليل أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن 

صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في 

بين المال الذي بيد الإنسان والمال  آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

 الذي في ذمته".

وكما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المُشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض من الزكاة بل أكدت على أن ما استُخدم 

عتبر من عروض التجارة، في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه ي

لت أصولا   إلىوتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تُضاف  ثابتة أو متداولة ما  الوعاء الزكوي سواء موَّ

دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها تحسم من الوعاء الزكوي في 

 ، معسر أو مماطل(.يءانية المقترض، ويزكيها المُقرض )الدائن( بحسب حال المدين )مليءٍ أو غير ملميز

( 3003/9هـ الإلحاقي لتعميم المصلحة رقم )2/3/1425( وتاريخ 1205/9تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -ح 

هـ المتعلقة ببعض المسائل الزكوية ومنها 15/4/1424( وتاريخ 22665هـ المتضمن إبلاغ الفتوى رقم )19/11/1424وتاريخ 

من تاريخ إبلاغها على الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهائية بما  االقروض؛ يتضح أن التعميم ينص على تطبيق الفتوى اعتبار  
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رعية لا تعتبر منشئة لأحكام الابتدائية والاستئنافية، على اعتبار أن الفتوى الش عتراضفي ذلك الحالات المعروضة على لجان الا

هـ والفتوى 30/10/1406( وتاريخ 2384/2، وهو ما تؤيده اللجنة وتتفق معه؛ حيث إن الفتوى رقم )اشرعي   اجديدة إنما تؤكد حكم  

ن رقم ا، بينما فصلت الفتوتالوعاء الزكوي إجمالا   إلىهـ كلاهما أكدتا على إضافة القروض 18/11/1408( وتاريخ 18497رقم )

 هـ ما أجملته الفتاوى السابقة.8/11/1426( وتاريخ 3077/2هـ، ورقم )15/4/1424( وتاريخ 22665)

 -الذي حال عليه الحول-وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة رصيد الذمم الدائنة 

 م.2009 إلىم 1999الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى

 م:2009 إلىم 1999: مصروفات مستحقة عن الأعوام من اسادسً 

 وجهة نظر المكلف: - 1

م بحجة حولان الحول 2009 إلىم 1999الوعاء الزكوي مصروفات مستحقة للأعوام من  إلىتعترض الشركة على إضافة المصلحة 

ي مصروفات حقيقية متكبدة خلال العام، ومقيدة عليها، وتُفيد بأن هذه الحسابات تمثل مصروفات ومستحقات للعاملين، وه

وعاء الزكاة للأعوام  إلىلمبدأ الاستحقاق المحاسبي، ومؤيدة بالمستندات؛ وبالتالي ترى عدم إضافة هذه المصروفات  اوفق  

 البنود التي لا تخضع للزكاة. من االمذكورة أعلاه باعتباره

 وجهة نظر المصلحة: - 2

 كما يلي )المبالغ بالريـال السعودي(: عتراضللأعوام محل الا جاءت المصروفات المستحقة

 زكاته المبلغ العام زكاته المبلغ العام

1999 5.203.991 130.100 2005 2.789.581 69.740 

2000 3.424.420 85.611 2006 3.187.793 79.695 

2001 3.785.403 94.635 2007 3.187.793 79.695 

2002 3.950.349 98.759 2008 2.240.794 56.020 

2003 995.944 24.899 

2009 

2.289.955 57.249 

2004 2.727.136 68.178 2.289.955 57.249 

لقد تم مطالبة المكلف بتقديم كشف تفصيلي بالمصروفات المستحقة مع إيضاح أسباب الدائنية إلا أنه قدم الكشوفات بدون 

م، ولم يعترض المكلف على 2009 إلىم 1999الوعاء الزكوي للأعوام من  إلىالإيضاحات والتفصيلات المطلوبة؛ لذا تم إضافتها 

 م.1998و م1997هذا الإجراء لعامي 

 اللجنة: رأي- 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

 إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مصروفات مستحقة -أ 

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها، ويفيد بأن هذه الحسابات تمثل 2009 إلىم 1999الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 
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لمبدأ الاستحقاق المحاسبي،  امصروفات ومستحقات للعاملين، وهي مصروفات حقيقية متكبدة خلال العام، ومقيدة وفق  

 ومؤيدة بالمستندات. 

وفات المستحقة مع إيضاح أسباب الدائنية إلا بينما ترى المصلحة أنه تم مطالبة المكلف بتقديم كشف تفصيلي بالمصر

 إلىم 1999الوعاء الزكوي للأعوام من  إلىأنه قدم الكشوفات بدون الإيضاحات والتفصيلات المطلوبة؛ لذا تم إضافتها 

 م.1998و م1997م، وتُضيف أنه لم يعترض على هذا الإجراء لعامي 2009

عنه يمثله أمام  اهـ، ولم يحضر المكلف، كما لم يرسل مندوب  7/3/1435الموافق  اعتراضتم عقد جلستين لمناقشة  -ب

 تها والتأكد منها.سرااللجنة؛ مما تعذر معه على اللجنة مطالبة المكلف بالمستندات الثبوتية لهذا البند، ود

 صروفات المستحقة.المستندات المرفقة ضمن ملف القضية اتضح عدم وجود مستندات تخص الم إلىاللجنة  برجوع-جـ

م اتضح أن المصلحة أضافت رصيد مصاريف مستحقة 1998و م1997الربط الزكوي للمكلف لعامي  إلىاللجنة  برجوع-د

 ، ولم يعترض المكلف على هذا البند لهذين العامين.( ريالا  4.536.117) و( ريالا  4.010.871للعامين والبالغة على التوالي )

ولم يتم دفعها بعد؛ بمعنى أنها لا زالت في ملكية الشركة، ولم تخرج  صروفات مستحقة،ترى اللجنة أن هذه الم -هـ

(، وقد تأيد ذلك ( من البند )أولا  4هـ فقرة رقم )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1عن ذمتها، وعليه ينطبق عليها التعميم رقم )

 بعدد من القرارات الاستئنافية.

الوعاء  إلىجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة رصيد المصروفات المستحقة وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإ

 م.2009 إلىم 1999الزكوي للمكلف للأعوام من 

 

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

هـ من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي 20/12/1432( وتاريخ 373هـ، ورقم )16/4/1419وتاريخ ( 516ين رقم )عتراضقبول الا

عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة. والمادة  الشروط المنصوص مستوفي، اصفة خلال الأجل المقرر نظام  

 ( من النظام الضريبي القديم.23رقم )

 : وفي الموضوع: اثانيً 

فرض غرامة تأخير (، وتأييد المكلف في عدم %100تأييد المصلحة في حساب الضريبة على جهات غير مقيمة بواقع ) -1

 م.1996على مبلغ الضريبة المدفوعة لجهات غير مقيمة لعام 

 م.2009 إلىم 1999تأييد المصلحة في عدم حسم الخسائر المرحلة من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  -2

 إلى -الذي حال عليه الحول-صلحة في إضافة رصيد الحسابات البنكية المكشوفة/ مطلوبات للبنوك تأييد الم -3

 م.2007 إلىم 1997الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

 م.2009 إلىم 2004تأييد المكلف في حسم مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  -4

الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى -الذي حال عليه الحول-الذمم الدائنة تأييد المصلحة في إضافة رصيد  -5

 م.2009 إلىم 1999



 

13/13 
 

 إلىم 1999للأعوام من الوعاء الزكوي للمكلف  إلىتأييد المصلحة في إضافة رصيد المصروفات المستحقة  -6

 م.2009

 للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفق  

 على القرار: عتراضوالمصلحة في الا: أحقية المكلف اثالثً 

( من القرار الوزاري رقم 26هـ، والمادة )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء  على ما تقضي به المادة ) -

 اعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبب   عتراضهـ وتعديلاتهما من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الا1370لعام  340

من تاريخ استلام القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه  االلجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ثلاثين يوم   إلى

ه يحق لكلا الطرفين الابتدائية؛ فإن عتراضلقرار لجنة الا ابسداد الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه أو تقديم ضمان بنكي طبق  

 من تاريخ استلامه. القرار خلال ثلاثين يوم  على هذا ا عتراضالا

 وبالله التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


